
المعركة على قرطاج.. السبسي يناور برفض
تعديل انتخابي أقره البرلمان

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

بـدأت الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات في تـونس أمـس الإثنين تلقـي ملفـات المـرشحين للانتخابـات
التشريعية، بالاعتماد على القانون الانتخابي القديم، بعد امتناع الرئيس السبسي عن ختم القانون
الانتخابي المنقح الذي صادق عليه البرلمان، مؤخرًا، ما جعل السبسي في قفص اتهامات تجاوز دستور

البلاد وتهديد ديمقراطيتها الناشئة.

رفض التعديلات

فاجأ البـاجي قائـد السـبسي التونسـيين بعـدم تـوقيعه علـى تعـديلات القـانون الانتخـابي، ففـي الـوقت
الــذي كــان الجميــع ينتظــر أن تصــدر هــذه التعــديلات بالرائــد الرســمي (صــحيفة تتضمــن المنشــورات
الرسمية)، الجمعة الماضية، تاريخ انتهاء الآجال القانونية لذلك، ليتم تطبيقها من طرف الهيئة العليا
المسـتقلة للانتخابـات، اختـار الرئيس التـونسي عـدم الختـم، رغـم أن هـذه التعـديلات تـم عرضهـا علـى

ية القوانين ووافقت عليها بالإجماع. الهيئة الوقتية لمراقبة دستور

لم يختم السبسي على التعديلات ولم يخ على التونسيين لتوضيح سبب ذلك، وإنما صرح بذلك
نجلــه حــافظ، قبــل أن يلحقــه مســتشار الرئيــس الســياسي نور الــدين بــن تيشــة، ويؤكــد الاثنــان أن

السبسي يرفض الإقصاء، وأن القانون على المقاس.
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كــد بــن تيشــة تــوجه الرئيــس بخطــاب قريــب إلى التونســيين خلال الأيــام المقبلــة، لتوضيــح جميــع وأ
النقاط الخاصة بملف ختم التنقيحات الواردة في القانون الانتخابي الجديد، ما زاد من حدة الجدل

الذي أحدثه قرار السبسي الأب.

وتفرض التعديلات شروطًا جديدة على المرشحين، تتعلق بإدخال “العتبة الانتخابية” (نسبة الحسم)
في الانتخابــات التشريعيــة، إذ نصــت علــى أن تســتثنى القــوائم الــتي تحصــل علــى أقــل مــن % مــن

أصوات المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية.

عدم رده إلى البرلمان وعدم الدعوة إلى استفتاء واختيار الصمت وعدم الختم
على التعديلات، اعتبره العديد من التونسيين تجاوزًا من السبسي لصلاحيته

الرئاسية وخرقًا واضحًا للدستور

كما تضمن مشروع القانون الانتخابي تعديلات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توافرھا في المترشح
للانتخابات، كمنع ترشح وإلغاء نتائج كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو وسائل إعلام

للإشهار السياسي (الدعاية السياسية)، خلال السنة التي سبقت الانتخابات التشريعیة والرئاسیة.

اشــترط القــانون أيضًــا إبراز المترشــح للانتخابــات التشريعيــة بطاقــة أمنيــة قضائيــة خالیــة مــن السوابــق
العدلیـة، فیمـا أجـبر المترشـح للانتخابـات الرئاسـية، إلى جـانب إبـراز ھـذه البطاقـة، علـى تقـديم مـا يفیـد

بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وما يفید بالتصريح الجبائي للسنة المنقضیة قبل سنة الانتخابات.

وتفرض التعديلات أيضًا على ھیئة الانتخابات “رفض ترشح كل من يثبت لديها قيامه بخطاب لا
يحــترم النظــام الــديمقراطي ومبــادئ الدســتور والتــداول الســلمي للســلطة، أو يــدعو للعنــف والتمييز
يــة وممارســات انتهــاك حقــوق الإنســان أو والتبــاغض بين المــواطنين، أو يمجــد ســياسات الديكتاتور

يمجد الإرهاب أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون”.



يسعى السبسي إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية في تونس

نتيجة عدم ختمها من السبسي تعتبر هذه التعديلات في نظر هيئة الانتخابات مجرد مشروع قانون،
لأنهــا إجــراءات شكليــة تفــترض الختــم ونــشره في الرائــد الرســمي، وكــانت الهيئــة قــد كونت الهيئــات
، دائـرةً انتخابيـةً، وفقًـا للقـانون المنقـح سـنة  الفرعيـة في كامـل الـدوائر الانتخابيـة الـتي تبلـغ
لقبــول ملفــات المــترشحين بــدءًا مــن  مــن يوليو/تمــوز إلى غايــة  مــن أغســطس/آب منــه بحســب

القانون القديم.

يـــذكر أن الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات حـــددت موعـــد الانتخابـــات التشريعيـــة يـــوم  مـــن
كتوبر/تشرين الأول  والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني أ
، وفي حـال لم يفـز أي مـن المـرشحين في الـدورة الأولى مـن الانتخابـات الرئاسـية بالأغلبيـة المطلقـة

يتم تنظيم دورة ثانية بعد أسبوعين.

خرق للدستور

عدم رده إلى البرلمان وعدم الدعوة إلى استفتاء واختيار الصمت وعدم الختم على التعديلات، اعتبره
العديد من التونسيين تجاوزًا من السبسي لصلاحيته الرئاسية وخرقًا واضحًا للدستور، مستغلاً في

ية. ذلك غياب المحكمة الدستور

“لا شــك أن الامتنــاع عــن الإمضــاء علــى القــانون الانتخــابي المعــدل أمــر مخــالف للدســتور، رغــم كــون
ية الضامن لحماية الدستور التي تسهر على تطبيقه في المجمل وفق الأعراف مؤسسة رئاسة الجمهور

المتعارف عليها ووفق ما نص عليه دستور ” يقول الصحفي التونسي حمدي الزايدي.

يعمل السبسي وجماعته على إعادة ترتيب أوراق المشهد السياسي في البلاد مع



اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، نتيجة تراجع “نداء تونس”
وتصدر حركة النهضة المشهد السياسي

يشـير الزايـدي في تصريـح لنـون بوسـت إلى أن “دسـتور تـونس لا يبيـح صراحـة عـدم الختـم، فقـد منـح
رئيس الجمهورية وسائل عديدة للاعتراض على أي قانون وهي إما إعادته للمجلس من أجل قراءة

ثانية لصياغته من جديد أو عرضه للاستفتاء”.

ويفتح عدم الختم على هذه التعديلات الباب لعدم تمرير أي قانون إن لم يتماشى مع رغبات رئيس
يـــة، وفـــق قـــول حمـــدي: “ما يضعنـــا  أمـــام تـــداخل الســـلطات، إذ يعطـــي لمؤســـسة رئاســـة الجمهور
ية باعتبارها أحد رأسي السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في تعد على السلطة التشريعية الجمهور

لعدم تمرير أي قانون”.

وأوضح محدثنا أن عدم نص دستور تونس على أي جزاء أو عقاب في حال تخلي رئيس الدولة عن
القيـام بـواجبه ومهـامه كرئاسـة مجلـس الأمـن القـومي أو تعيين السـفراء، يعتـبر أمـرًا بـديهيًا، فرئيـس

الدولة من المفروض أنه الضامن للدستور ولحسن تطبيقه.

مناورة سياسية

إلى جانب كونه خرقًا للدستور، يدخل ما أقدمت عليه مؤسسة رئاسة الجمهورية من عدم إمضاء
ــاورات السياســية الــتي دأب ــاب المن ــدخل في ب القــانون الانتخــابي الجديد بتعــديلاته الأســبوع الماضي ي
الســبسي علــى القيــام بهــا منــذ تــوليه رئاســة الدولــة في ديســمبر/كانون الأول ، وفــق حمــدي

الزايدي.

يقول حمدي في هذا الشأن: “رفض الختم لا يفهم في بعده القانوني فقط، بل في بعده السياسي،
ية التي من شأنها النظر ية استغل غياب المحكمة الدستور فالمسألة سياسية بامتياز، فرئيس الجمهور
في مثـل هـذه الإشكاليـات وخاصـة في تأويـل أحكـام الدسـتور والفصـل في حالـة تنـا السـلطات بين
مؤسـسات الدولـة الرسـمية، واسـتغل تبـاين الآراء بشـأن التعـديلات الجديـدة علـى القـانون الانتخـابي
التي يعتبرها البعض والعديد من المنظمات الدولية قانونًا إقصائيًا، ليقوم بما يريد ويسجل أهدافًا

في مرمى الخصم”.

بدوره، ساند الصحفي كريم البوعلي ما ذهب إليه حمدي الزايدي، قائلاً: “هذه الخطوة من الرئيس
التــونسي وفريقــه سياســية بامتيــاز”، وأرجــع البــوعلي ســبب ذلــك في تصريحــه لنــون بوســت إلى رغبــة
السبسي وجماعته في كسب ود من كانوا سيتضررون من التعديلات، وربما سيعقد معهم تحالفات
في ظل تراجع شعبية حزب نداء تونس ومشاكله الداخلية وصعوبة تقديمه لقائمات في كل الدوائر

نظرًا لحالة التشظي التي يعيشها”.

وسبق أن عبر حزب نداء تونس عن رفضه للتعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات، كونه يخدم
مصلحة حزب “تحيا تونس” الذي يقود رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة، كما قدم



ية القــوانين في خصــوص هــذه نــواب كتلــة “النــداء” طلــب طعــن لــدى الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتور
التعديلات لكن هذا الطلب تم رفضه.

تباين وجهات النظر بين “النداء” و”النهضة”

يعمــل الســبسي وجمــاعته علــى إعــادة ترتيــب أوراق المشهــد الســياسي في البلاد مــع اقــتراب موعــد
الانتخابات التشريعية والرئاسية، نتيجة تراجع “نداء تونس” وتصدر حركة النهضة المشهد السياسي،
حيث فازت في الانتخابات المحلية التي جرت السنة الماضية، وفي كل الانتخابات الجزئية المعادة، كما
كــبر كتلــة هنــاك، مــا يؤهلهــا للفــوز في أنهــا تتحكــم في مــوازين القــوى داخــل البرلمــان نتيجــة امتلاكهــا أ

الانتخابات القادمة.

عدم توقيع السبسي على هذه التعديلات أعاد للتونسيين السجل الحافل بانتهاك الدستور الذي
رصــع مســيرة البــاجي قائــد الســبسي منــذ قــدومه إلى قصر قرطــاج نهايــة ســنة ، إذ لا تمــر فــترة

قصيرة حتى يفاجئ الرئيس التونسيين بخرق جديد لدستور البلاد.
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